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  ٢٠١٢الدورة الموضوعية لعام 
  ٢٠١٢يوليه / تموز٢٧-٢نيويورك، 

   من جدول الأعمال١١البند 
ــتلال    ــة للاحــ ــصادية والاجتماعيــ ــات الاقتــ الانعكاســ
الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلـسطيني       

 المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ةفي الأرض الفلسطيني 
        وري المحتلوللسكان العرب في الجولان الس

  مشروع قرار: وتركيا** ، *الجزائر    
    

الانعكاســـات الاقتـــصادية والاجتماعيـــة للاحـــتلال الإســـرائيلي علـــى الأحـــوال     
عيــشية للــشعب الفلــسطيني في الأرض الفلــسطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس        الم

  الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل
  إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،  
  ،٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٢٢ المؤرخ ٦٦/٢٢٥إلى قرار الجمعية العامة إذ يشير   
  ،٢٠١١يوليه / تموز٢٨المؤرخ  ٢٠١١/٤١إلى قراره وإذ يشير أيضا   
 جـواز الاسـتيلاء علـى الأرض        دمبمبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد ع      وإذ يسترشد     
ــالقوة ــرارات    وإذ يـــشير ،بـ ــا القـ ــا فيهـ ــذا الـــصدد، بمـ  إلى قـــرارات مجلـــس الأمـــن المتخـــذة في هـ
ــؤرخ ) ١٩٦٧( ٢٤٢ ــاني ٢٢المـــ ــشرين الثـــ ــوفمبر / تـــ ــؤرخ ) ١٩٦٨ (٢٥٢ و ١٩٦٧نـــ المـــ
ــا ٢١ ــايو /رأيـــ ــؤرخ ) ١٩٧٣ (٣٣٨ و ١٩٦٨مـــ ــشرين الأول٢٢المـــ ــوبر / تـــ  ١٩٧٣أكتـــ

 
  

  . والصين٧٧باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أعضاء مجموعة الـ   *  
 . من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي٧٢وفقا للمادة   **  
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ــؤرخ ) ١٩٨٠( ٤٦٥ و ــارس / آذار١المــ ــؤرخ ) ١٩٨١ (٤٩٧ و ١٩٨٠مــ ــانون ١٧المــ  كــ
  ،١٩٨١ديسمبر /الأول

ــشير   ــرارات وإذ ي ــا      دورة  إلى ق ــا فيه ــة العاشــرة، بم ــة الاســتثنائية الطارئ ــة العام الجمعي
ــرارات دإط ــؤرخ ١٠/١٣ - القــ ــوبر /رين الأول تــــش٢١ المــ  ١٠/١٤ - دإط  و٢٠٠٣أكتــ

  ٢٠٠٤يوليــه / تمــوز٢٠ المــؤرخ ١٠/١٥ - دإط  و٢٠٠٣ديــسمبر / كــانون الأول٨المــؤرخ 
 ،٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٥ المؤرخ ١٠/١٧ - دإط و

المؤرخـة    انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحمايـة المـدنيين وقـت الحـرب،            يعيد تأكيد وإذ    
لى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القـدس الـشرقية، وعلـى        ، ع )١(١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢

 ،١٩٦٧الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 

، والعهــد الــدولي )٢( إلى العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية وإذ يــشير  
، وإذ يؤكــد )٣(قــوق الطفــل واتفاقيــة ح)٢(الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة

 في الأرض الفلــسطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس هــذهضــرورة احتــرام صــكوك حقــوق الإنــسان 
 الشرقية، وكذلك في الجولان السوري المحتل،

 أهمية إحياء وتسريع المفاوضات الجادة ذات المصداقية في إطار عملية الـسلام             وإذ يؤكد   
ــرارات    ــاس قـ ــى أسـ ــشرق الأوســـط علـ ــن في الـ  )١٩٧٣ (٣٣٨  و)١٩٦٧ (٢٤٢مجلـــس الأمـ

مـارس  / آذار١٢ المـؤرخ  )٢٠٠٢ (١٣٩٧  و ١٩٧٨مارس  / آذار ١٩ المؤرخ   )١٩٧٨ (٤٢٥ و
ــؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٥٠  و)٢٠٠٤ (١٥٤٤  و)٢٠٠٣ (١٥١٥  و٢٠٠٢ ــانون ١٦المـــــ  كـــــ
وخريطـة الطريـق     )٤(ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبـادرة الـسلام العربيـة          ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول
 بـين حكومـة إسـرائيل       الامتثال للاتفاقات التي تم التوصل إليها     و )٥( وضعتها المجموعة الرباعية   التي

  الشعب الفلسطيني،ممثلومنظمة التحرير الفلسطينية، 

 مبدأ السيادة الدائمـة للـشعوب الواقعـة تحـت الاحـتلال الأجـنبي علـى        يعيد تأكيدوإذ    
 الــصدد إزاء قيــام إســرائيل، الــسلطة القائمــة  مواردهــا الطبيعيــة، وإذ يعــرب عــن قلقــه في هــذا  

__________ 
 .٩٧٣، الرقم ٧٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١(  
 .، المرفق)٢١ -د ( ألف ٢٢٠٠انظر قرار الجمعية العامة   )٢(  
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٣(  
  )٤(  A/56/1026-S/2002/932 ١٤/٢٢١، المرفق الثاني، القرار. 
  )٥(  S/2003/529المرفق ،. 
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بالاحتلال، باستغلال الموارد الطبيعيـة في الأرض الفلـسطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الـشرقية،                   
 وفي الجولان السوري المحتل،

 بأن الاحتلال الإسرائيلي يعـوق بـشكل خطـير الجهـود الراميـة إلى تحقيـق                 واقتناعا منه   
يئــة بيئــة اقتــصادية ســليمة في الأرض الفلــسطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس   التنميــة المــستدامة وته

 يــستتبع ذلــك مــن  مــاالــشرقية، وفي الجــولان الــسوري المحتــل، وإذ يعــرب عــن قلقــه البــالغ إزاء
 تدهور في الأحوال الاقتصادية والمعيشية،

ــشيد   ــة إلى تحــسين ا   وإذ ي ــسطينية الرامي ــسلطة الفل ــصدد بجهــود ال لأوضــاع  في هــذا ال
 في مجـالات الحوكمـة وسـيادة        سـيما  لاوالاقتصادية والاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلـة،        

 ؛ والـصحة  ؛ والتعلـيم والثقافـة    ؛ وسـبل العـيش والقطاعـات الإنتاجيـة        ؛القانون وحقوق الإنسان  
  والمياه،؛والهياكل الأساسية ؛والحماية الاجتماعية

 والتــدابير تــسارع بنــاء المــستوطنات  صدد إزاء  في هــذا ال ــوإذ يــساوره بــالغ القلــق    
 في القـدس    سـيما  لافي الأرض الفلـسطينية المحتلـة، و      التي تقوم بها إسـرائيل      الأخرى ذات الصلة    

في الجــولان الــسوري المحتــل، انتــهاكا للقــانون الإنــساني الــدولي   والــشرقية المحتلــة ومــا حولهــا،  
 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،

 إزاء تزايـــد حـــوادث العنـــف والتحـــرش والاســـتفزاز عـــن قلقـــه العميـــقوإذ يعـــرب   
والتحــريض مــن قبــل المــستوطنين الإســرائيليين المــسلحين غــير القــانونيين في الأرض والتخريــب 

الفلــسطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الــشرقية، ضــد المــدنيين الفلــسطينيين، بمــن فــيهم الأطفــال،  
 ع التاريخية والدينية، والأراضي الزراعية، المواقهاوضد الممتلكات، بما في

ــساوره بــالغ القلــق      ــالأحوال الاقتــصادية      وإذ ي ــتي تلحــق ب ــيرة ال ــب الخط إزاء العواق
جراء قيام إسرائيل بتشييد الجدار والنظام المرتبط به داخـل          من  والاجتماعية للشعب الفلسطيني    

 ولهــا، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن الأرض الفلــسطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الــشرقية ومــا ح 
انتــهاك لحقــوق ذلــك الــشعب الاقتــصادية والاجتماعيــة، بمــا في ذلــك حقــه في العمــل والــصحة 

 والتعليم والتملك والتمتع بمستوى معيشي ملائم وحرية الوصول والتنقل،

ــشير   ــة في    وإذ يـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــدرتها محكمـ ــتي أصـ ــوى الـ ــصدد إلى الفتـ ــذا الـ   في هـ
الآثــار القانونيــة الناشــئة عــن تــشييد جــدار في الأرض الفلــسطينية  بــشأن ٢٠٠٤يوليــه /تمــوز ٩
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ــة ــة العامــة دإط  )٦(المحتل ــرار الجمعي ــد بالالتزامــات   ١٠/١٥ - وإلى ق ، وإذ يؤكــد ضــرورة التقي
 المذكورة فيهما،

 إزاء الدمار الشديد الذي تلحقه إسـرائيل، الـسلطة القائمـة     وإذ يعرب عن بالغ القلق      
والمعـالم   بما في ذلك التدمير المتزايـد للمنـازل، والمؤسـسات الاقتـصادية     ،الممتلكاتبالاحتلال، ب 

والأراضي الزراعية والبساتين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيهـا القـدس الـشرقية،              التاريخية،  
يتصل بتشييدها الجدار، على نحـو يتنـافى مـع القـانون الـدولي، في الأرض               ما وبوجه خاص إزاء  

  القدس الشرقية وما حولها،هالسطينية المحتلة، بما فيالف

 إزاء اسـتمرار وتكثيـف سياسـة هـدم المنـازل وطـرد       وإذ يعرب عن بـالغ القلـق أيـضا      
 سكانها وإلغـاء حقهـم في الإقامـة، الـتي تـسببت في تـشريد المزيـد مـن الـسكان الفلـسطينيين في                       

ــة و  ــشرقية المحتل ــا القــدس ال ــا، م ــدابير الموإزاءحوله ــها     الت ــة عــن بيئت تخــذة لمواصــلة عــزل المدين
ــشييد الجــدار          ــستوطنات وت ــشييد الم ــل بت ــها التعجي ــور من ــن خــلال أم ــة، م ــسطينية الطبيعي الفل

لتفتـيش، ممـا زاد فعـلا مـن تفـاقم الحالـة الاجتماعيـة        اومصادرة الأراضي واستمرار فرض نقاط      
 خطير،والاقتصادية الحرجة التي يعيشها السكان الفلسطينيون على نحو 

ــالغ وإذ يعــرب عــن     إزاء اســتمرار العمليــات العــسكرية الإســرائيلية  كــذلكالقلــق ب
ــود صــارمة علــى       ــاطق وفــرض قي ــة في إغــلاق المن ــسياسة الإســرائيلية المتمثل رك تحــواســتمرار ال
ومـواد  الأشخاص والبضائع، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، والأغذية والأدوية والوقـود          

لمعـابر وإقامـة نقـاط    اغنى عنها، عن طريق فرض إغـلاق     لا الإمدادات التي   ذلك من  وغيرالبناء  
التفتيش والعمل بنظام التصاريح في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيهـا القـدس الـشرقية،                

ــا ــة       وم ــة الاجتماعي ــر ســلبي في الحال ــن أث ــستتبعه ذلــك م ــشعب الفلــسطيني،  وي  الاقتــصادية لل
   الأمر الذي يديم الأزمة الإنسانية،،الفلسطينيينئين  اللاجسيما ولا

 بالتطورات التي حدثت مؤخرا فيما يتعلق بحالـة إمكانيـة الوصـول إلى              وإذ يحيط علما    
قطاع غزة، على الرغم من استمرار المعاناة الأليمـة الـسائدة بـسبب عمليـات الإغـلاق المطولـة                   

ضها على الاقتصاد والحركة، والتي تمثل في واقـع         التي تفرضها إسرائيل والقيود المشددة التي تفر      
الأمر حصارا على القطاع، وإذ يدعو، في هذا الصدد، إلى التنفيذ الكامـل لقـرار مجلـس الأمـن                   

 لكفالــة فــتح معــابر الحــدود بــصورة  ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاني٨المــؤرخ ) ٢٠٠٩ (١٨٦٠
ظمــة، بمــا في ذلــك حركــة كاملــة مــن أجــل اســتمرار حركــة الأشــخاص والبــضائع بــصورة منت 

__________ 
الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة،     : ؛ انظر أيضا  Corr.1 و   A/ES-10/273انظر    )٦(  

 مـن الـنص   ١٣٦، الصفحة  ٢٠٠٤بما فيها القدس الشرقية وما حولها، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام             
 .الإنكليزي
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الحاجـة إلى كفالـة الأمـن       وإذ يـشدد علـى       المعونة الإنسانية والتدفقات التجارية ومـواد البنـاء،       
  لجميع السكان المدنيين،

 وقـوع إصـابات بالغـة بـين المـدنيين، بمـن فـيهم مئـات الأطفـال والنـساء،                    وإذ يشجب   
ل والهياكـل الأساسـية المدنيـة الحيويـة         وتشريد آلاف المدنيين وإلحاق دمار واسع النطـاق بالمنـاز         

ــة والممتلكـــات الاقتـــصادية والـــصناعية     ــدادات الغذائيـ ــدارس ومرافـــق الإمـ والمستـــشفيات والمـ
 تــوفير علـى  تـأثيرا خطـيرا   يــؤثروالزراعيـة وعـدد مـن مرافـق الأمــم المتحـدة في قطـاع غـزة، ممـا         

 ظـروفهن المعيـشية     علـى هن و الخدمات الصحية والاجتماعية الحيوية للنساء الفلسطينيات وأسـر       
ة التي جرت في شـهري كـانون        الاجتماعية والاقتصادية، وكل ذلك بسبب العمليات العسكري      

  ،٢٠٠٩يناير / وكانون الثاني٢٠٠٨ديسمبر /الأول
 المجلـس ذات الصلة، بما فيهـا تقـارير    المتحدة   الأمم في هذا الصدد إلى تقارير       وإذ يشير   

  الإنسان،  الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ومجلس حقوق واللجنةالاقتصادي والاجتماعي
 إزاء الأثـــر القـــصير والطويـــل الأجـــل علـــى الأحـــوال  عـــن بـــالغ القلـــق وإذ يعـــرب  

جـراء هـذا    مـن   الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غـزة           
نـب إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـالاحتلال،           مـن جا   التعميرالتدمير الواسع النطاق وإعاقة عملية      

 في قطـاع غـزة بمـساعدة البلـدان          الـتعمير وإذ يدعو، في هذا الـصدد، إلى التعجيـل فـورا بعمليـة              
المانحة، بما يشمل دفع الأموال المتعهد بها في المـؤتمر الـدولي لـدعم الاقتـصاد الفلـسطيني لإعمـار                    

  ،٢٠٠٩ مارس/ار في آذ، الذي عقد في شرم الشيخ، مصر،قطاع غزة
والوكــالات المتخصــصة  المتحــدة الأمــم تقــارير إزاء مختلــف وإذ يــساوره بــالغ القلــق  

يتعلــق بالاعتمــاد الكــبير علــى المعونــة بــسبب إغــلاق الحــدود لفتــرات طويلــة والارتفــاع     فيمــا
الــصارخ في معــدلات البطالــة وتفــشي الفقــر والمــصاعب الإنــسانية الجمــة، بمــا في ذلــك انعــدام  

الغذائي وتزايد المـشاكل المتـصلة بالـصحة، ومنـها ارتفـاع مـستويات سـوء التغذيـة لـدى            الأمن  
  الشرقية،  الأطفال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسسيما لاالشعب الفلسطيني، و

 إزاء الوفيات والإصـابات الـتي لحقـت بالمـدنيين، بمـن فـيهم              وإذ يعرب عن بالغ القلق      
ــساء  ــال والنـ ــدنيين      الأطفـ ــسكان المـ ــة الـ ــرورة حمايـ ــد ضـ ــسلميون، وإذ يؤكـ ــاهرون الـ  والمتظـ

  الدولي، الفلسطينيين وفقا للقانون الإنساني
ــة ســلامة جميــع المــدنيين ورفــاههم، وإذ يــدعو إلى وقــف جميــع     وإذ يــشدد    علــى أهمي

ــدمير وإطــلاق        ــع أعمــال الإرهــاب والاســتفزاز والتحــريض والت ــا جمي ــا فيه ــف، بم أعمــال العن
  يخ،الصوار
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 الأطفـال   الكـثير مـن    لأن آلاف الفلسطينيين، بمـن فـيهم         العميقالقلق  وإذ يعرب عن      
محتجــــزين في الــــسجون الإســــرائيلية أو في مراكــــز الاعتقــــال في ظــــل   نيزالــــو  لاوالنــــساء،
ــروف ــية، ظ ــشمل قاس ــراط في      لا ت ــرادي، والإف ــير صــحية، والحــبس الانف ــروف غ ــيش في ظ ع

فر الرعايــة الطبيــة المناســبة، ومنــع الزيــارات الأســرية،      اســتخدام الحجــز الإداري، وعــدم تــو   
عــن القلــق بــسلامتهم، وإذ يعــرب والحرمــان مــن المحاكمــة، وفــق الأصــول القانونيــة، ممــا يــضر  

العميــق أيــضا إزاء ســوء معاملــة أي ســجين مــن الــسجناء الفلــسطينيين ومــضايقته وإزاء جميــع    
 علمـا بالاتفـاق الـذي تم التوصـل إليـه مـؤخرا              التقارير التي تفيد بممارسة التعذيب، مع إحاطتـه       

ــو      ــذه علــــى نحــ ــدعو إلى تنفيــ ــرائيلية، وإذ يــ ــاز في الــــسجون الإســ ــروف الاحتجــ ــشأن ظــ بــ
  وعاجل، كامل

 الضرورة الماسة إلى تعمير وتطوير الهياكل الأساسية الاقتـصادية والاجتماعيـة            وإذ يدرك   
ــا    ــا فيه ــة، بم ــسطينية المحتل ــشرقية في الأرض الفل ــة   القــدس ال ــضرورة الماســة إلى معالجــة الأزم ، وال

الإنسانية التي يواجهها الـشعب الفلـسطيني، بوسـائل منـها كفالـة تـوفير المـساعدة الإنـسانية دون                    
  معوقات واستمرار التدفقات المنتظمة للأشخاص والبضائع من وإلى قطاع غزة،

 ل إعــادة بنــاء بــالجهود الــتي تبــذلها الــسلطة الفلــسطينية، بــدعم دولي، مــن أجــوإذ يقــر  
مؤسساتها التي أصابها الضرر وإصلاحها وترسيخها وتعزيز الحكم الرشـيد، وإذ يؤكـد ضـرورة       

وإذ يـثني في هـذا الـصدد علـى      ،لى المؤسسات الوطنية والهياكل الأساسية الفلـسطينية   المحافظة ع 
ة إنهـــاء الاحـــتلال وإقامـــ: فلـــسطين” المعنونـــة ٢٠٠٩طـــة الـــسلطة الفلـــسطينية لعـــام تنفيـــذ خ
، لبنـــاء مؤســـسات دولـــة فلـــسطينية مـــستقلة خـــلال فتـــرة أربعـــة وعـــشرين شـــهرا،   “الدولـــة

والإنجازات الهامة التي تحققت، على النحو الذي أكدته المؤسسات الدولية، بما في ذلـك البنـك                
الـــدولي وصـــندوق النقـــد الـــدولي والأمـــم المتحـــدة في تقاريرهـــا إلى اجتمـــاع لجنـــة الاتـــصال  

ــسيق الم ــ  ــود في    المخصــصة لتن ــسطينيين المعق ــة إلى الفل ــة المقدم ــسان١٣ساعدة الدولي ــل / ني أبري
  ،٢٠١٣-٢٠١١للسلطة الفلسطينية للفترة ، وإذ يقر كذلك بخطة التنمية ٢٠١١

في هـــذا الـــصدد، علـــى الأعمـــال المهمـــة الـــتي تقـــوم بهـــا الأمـــم المتحـــدة   ، وإذ يـــثني  
تـــصادية والاجتماعيـــة للـــشعب والوكـــالات المتخصـــصة والجهـــات المانحـــة دعمـــا للتنميـــة الاق 

الفلسطيني، على نحو يتسق مع خطته الإنمائية الوطنية وخطة لبناء الدولة التي اكتملـت في نهايـة               
  ، وعلى المساعدات التي يجري تقديمها في الميدان الإنساني،٢٠١١أغسطس /آب

  أهمية الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني، وإذ يـشدد علـى ضـرورة احتـرام              وإذ يؤكد   
  الشرقية، السلامة الإقليمية للأرض الفلسطينية المحتلة ووحدتها والمحافظة عليها، بما فيها القدس
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 كــلا الطــرفين الوفــاء بالتزاماتهمــا بموجــب خريطــة الطريــق، بالتعــاون مــع ب يهيــبوإذ   
  المجموعة الرباعية،

ى نحـو    إلى فتح المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل، عل ـ           يدعو  - ١  
التـدفقات  ولكفالة وصول المساعدات الإنـسانية      ) ٢٠٠٩ (١٨٦٠يتسق مع قرار مجلس الأمن      

المنتظمة للأشخاص والبضائع، وإلى رفـع جميـع القيـود الـصارمة المفروضـة علـى تحـرك الـشعب                    
العمليـات العـسكرية الإسـرائيلية الجاريـة ونظـام إغـلاق             الفلسطيني، بما فيها القيود الناشـئة عـن       

اطق المتعدد المستويات، وإلى اتخـاذ تـدابير عاجلـة أخـرى بغـرض التخفيـف مـن حـدة الحالـة                      المن
ــة، والحرجــة في قطــاع غــزة، ويــدعو إســرائيل،    الإنــسانية الخطــيرة في  الأرض الفلــسطينية المحتل

السلطة القائمة بالاحتلال، إلى التقيد بجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الإنساني الـدولي             
  الصدد؛ المتخذة في هذا المتحدة الأمموقرارات 
ــة     يؤكــد  - ٢   ــسطينية المحتل ــلأرض الفل ــة ل ــسلامة الإقليمي  ضــرورة المحافظــة علــى ال

 القــدس الــشرقية، وضــمان حريــة تنقــل الأشــخاص والبــضائع فيووحــدتها وتكاملــها، بمــا فيهــا 
  لعالم الخارجي ومنه؛إلى اوالقدس الشرقية، الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها أرجاء 

 ضــرورة المحافظــة علــى المؤســسات الوطنيــة والهياكــل الفلــسطينية أيــضا يؤكــد  - ٣  
وتطويرها من أجل توفير الخدمات العامة الحيوية للسكان الفلسطينيين المدنيين والمساعدة علـى             

  تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛
 أن تمتثل إسرائيل للبروتوكول المتعلق بالعلاقات الاقتصادية بـين حكومـة    لبيط  - ٤  

  ؛)٧(١٩٩٤ أبريل/نيسان ٢٩إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، الموقع في باريس في 
ــة    يطلــب  - ٥   ــة والهياكــل الأساســية الحيوي  إلى إســرائيل إصــلاح الممتلكــات المدني

جــراء عملياتهــا مــن  الــتي لحقتــها أضــرار أو دمــرت والأراضــي الزراعيــة والمؤســسات الحكوميــة
  الأرض الفلسطينية المحتلة؛العسكرية في 

ــور المــؤرخ     يكــرر  - ٦   ــام لاتفــاق التنقــل والعب ــذ الت ــدعوة إلى التنفي تــشرين  ١٥ال
بـشكل عاجـل      إعادة فـتح جميـع المعـابر المؤديـة إلى قطـاع غـزة،              وبخاصة،  ٢٠٠٥نوفمبر  /الثاني

غـنى    لاره عنصرا حيويا في كفالـة عبـور المـواد الغذائيـة والإمـدادات الـتي       ودون انقطاع، باعتبا  
 الأمـم إتاحة إمكانيـة وصـول وكـالات    وعنها، بما فيها مواد التشييد وإمدادات الوقود الكافية،      

والوكالات المرتبطـة بهـا والتـدفقات التجاريـة المنتظمـة الـضرورية للإنعـاش الاقتـصادي                 المتحدة  
ية المحتلــة وفي داخلــها بــلا عوائــق، ويــشدد علــى الحاجــة إلى كفالــة الأمــن ينإلى الأرض الفلــسط

  لجميع السكان المدنيين؛
__________ 

 .المرفق الرابع“ الاتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أريحا”، المرفق، المعنون A/49/180-S/1994/727انظر   )٧(  
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  بجميع الأطراف احترام قواعد القانون الإنساني الـدولي والإحجـام عـن            يهيب  - ٧  
العنف الموجه ضد السكان المدنيين، وفقا لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقـت الحـرب،    

  ؛١٩٤٩أغسطس /آب ١٢رخة المؤ
 الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني والسكان العـرب في     يعيد تأكيد   - ٨  

الجــولان الــسوري المحتــل في جميــع مــواردهم الطبيعيــة والاقتــصادية، ويــدعو إســرائيل، الــسلطة   
انها فقـد  القائمة بالاحتلال، إلى عدم اسـتغلال تلـك المـوارد أو تعريـضها للخطـر أو التـسبب في                  

  استنفادها؛ أو
 إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتوقف عـن تـدمير المنـازل              يطلب  - ٩  

والممتلكــات والمؤســسات الاقتــصادية والأراضــي الزراعيــة والبــساتين في الأرض الفلــسطينية       
  الجولان السوري المحتل؛في والقدس الشرقية، المحتلة، بما فيها 

رائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تنهي فورا اسـتغلالها         إلى إس  يطلب أيضا   - ١٠  
 وأن تتوقف عن إلقـاء جميـع أنـواع النفايـات       ،للموارد الطبيعية، بما فيها الموارد المائية والتعدينية      

الجــولان الــسوري المحتــل، الــذي  القــدس الــشرقية، وفي في الأرض الفلــسطينية المحتلــة، بمــا فيهــا 
اردهما الطبيعية، وعلى وجه التحديد الموارد المائية والأراضـي ومـوارد           يلحق أضرارا جسيمة بمو   

 إلى أيـضا الطاقة، ويشكل خطرا جـسيما علـى البيئـة ويهـدد صـحة الـسكان المـدنيين، ويطلـب           
إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــالاحتلال، أن تزيــل جميــع العوائــق الــتي تحــول دون تنفيــذ المــشاريع 

  ا في ذلك محطات معالجة مياه الصرف الصحي في قطاع غزة؛البيئية البالغة الأهمية، بم
 أن تشييد وتوسيع نطـاق المـستوطنات الإسـرائيلية ومـا يتـصل بهـا                يعيد تأكيد   - ١١  

ــا       ــا فيه ــة، بم ــسطينية المحتل ــية في الأرض الفل ــن هياكــل أساس ــشرقية، وفي  م ــدس ال الجــولان الق
م التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة       السوري المحتل، عمل غير شرعي ويـشكل عقبـة رئيـسية أمـا            

وتحقيق السلام، ويدعو إلى الوقف التام لجميع أشـكال الاسـتيطان ومـا يـرتبط بـه مـن أنـشطة،                     
بما في ذلـك الوقـف التـام لجميـع التـدابير الراميـة إلى تغـيير التركيبـة الديمغرافيـة للأراضـي المحتلـة                         

حولهـا، امتثـالا     القـدس الـشرقية ومـا     وص  ومركزها القانوني وطبيعتها، بما فيها على وجه الخص       
 والقــانون الــدولي، بمــا في ذلــك اتفاقيــة جنيــف المتخــذة في هــذا الــصددلقــرارات مجلــس الأمــن 

  الحرب؛ المتعلقة بحماية المدنيين وقت
 أن استمرار إسرائيل في تشييد الجدار في الأرض الفلـسطينية          تأكيد  أيضا يعيد  - ١٢  

شرقية، يتنافى مع القانون الدولي ويعزل القدس الشرقية ويفتـت الـضفة         المحتلة، بما فيها القدس ال    
الغربيــة ويــضعف بــشدة التنميــة الاقتــصادية والاجتماعيــة للــشعب الفلــسطيني، ويــدعو في هــذا  
الصدد إلى الامتثال التام للالتزامـات القانونيـة الـواردة في الفتـوى الـتي أصـدرتها محكمـة العـدل                     
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 وفي القـــرارات ١٠/١٥ - وفي قـــرار الجمعيـــة العامـــة دإط ٢٠٠٤ يوليـــه/تمـــوز ٩الدوليـــة في 
  اللاحقة المتخذة في هذا الصدد؛

 إلى إســرائيل الامتثــال لأحكــام اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بحمايــة المــدنيين يطلــب  - ١٣  
وقــت الحــرب وتيــسير زيــارات المــواطنين الــسوريين في الجــولان المحتــل، الــذين يقطــن ذووهــم    

  الجمهورية العربية السورية، عبر مدخل القنيطرة؛وطنهم الأم،  في
 على أهمية الأعمال التي تقـوم بهـا وكـالات الأمـم المتحـدة ومؤسـساتها                 يشدد  - ١٤  

 الـتي يقـوم بهـا منـسق الأمـم           والأعمـال في الأرض الفلسطينية المحتلة، بمـا فيهـا القـدس الـشرقية،             
ثل الشخصي للأمين العـام لـدى منظمـة         المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والمم       

  التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية؛
 أهمية إحياء عملية السلام والتعجيل بدفع المفاوضات المتـصلة بهـا          يكرر تأكيد   - ١٥  

على أساس قرارات الأمم المتحدة المتخـذة في هـذا الـصدد، بمـا في ذلـك قـرارات مجلـس الأمـن                       
 ١٥١٥  و     )٢٠٠٢ (١٣٩٧  و     )١٩٧٨ (٤٢٥  و     )١٩٧٣ (٣٣٨  و     )١٩٦٧ (٢٤٢

ــل   ) ٢٠٠٨ (١٨٥٠  و)٢٠٠٤ (١٥٤٤  و)٢٠٠٣( ــدأ الأرض مقابــ ــد ومبــ ــؤتمر مدريــ ومــ
 والامتثــالالــسلام ومبــادرة الــسلام العربيــة وخريطــة الطريــق الــتي وضــعتها المجموعــة الرباعيــة    

ــسطيني       ــر الفل ــة إســرائيل ومنظمــة التحري ــا بــين حكوم ــتي تم التوصــل إليه ــات ال ــلة، للاتفاق  ممث
تحقيـق الحـل القـائم علـى أسـاس وجـود دولـتين،              الشعب الفلسطيني، بغرض تمهيد السبيل أمـام        

إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنـب في سـلام وأمـن وداخـل حـدود معتـرف بهـا، علـى                      
   وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة؛،١٩٦٧أساس حدود ما قبل عام 

ــيطلـــب  - ١٦   ــا   إلى الأمـــين العـ  الـــسابعةام أن يقـــدم إلى الجمعيـــة العامـــة في دورتهـ
ــذ هــذا القــرار، وأن      ــرا عــن تنفي ــستين، عــن طريــق المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي، تقري  وال
يواصــل تــضمين تقريــر منــسق الأمــم المتحــدة الخــاص آخــر المــستجدات في الأحــوال المعيــشية     

  عنية؛للشعب الفلسطيني، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الم
 البنـد المعنـون     ٢٠١٣ أن يدرج في جدول أعمال دورته الموضوعية لعام          يقرر  - ١٧  

نعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحـتلال الإسـرائيلي علـى الأحـوال المعيـشية للـشعب               لاا”
الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العـرب في الجـولان               

  .“المحتلالسوري 
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	وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء الأثر القصير والطويل الأجل على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من جراء هذا التدمير الواسع النطاق وإعاقة عملية التعمير من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وإذ يدعو، في هذا الصدد، إلى التعجيل فورا بعملية التعمير في قطاع غزة بمساعدة البلدان المانحة، بما يشمل دفع الأموال المتعهد بها في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني لإعمار قطاع غزة، الذي عقد في شرم الشيخ، مصر، في آذار/مارس 2009،
	وإذ يساوره بالغ القلق إزاء مختلف تقارير الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة فيما يتعلق بالاعتماد الكبير على المعونة بسبب إغلاق الحدود لفترات طويلة والارتفاع الصارخ في معدلات البطالة وتفشي الفقر والمصاعب الإنسانية الجمة، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي وتزايد المشاكل المتصلة بالصحة، ومنها ارتفاع مستويات سوء التغذية لدى الشعب الفلسطيني، ولا سيما الأطفال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
	وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء الوفيات والإصابات التي لحقت بالمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والمتظاهرون السلميون، وإذ يؤكد ضرورة حماية السكان المدنيين الفلسطينيين وفقا للقانون الإنساني الدولي،
	وإذ يشدد على أهمية سلامة جميع المدنيين ورفاههم، وإذ يدعو إلى وقف جميع أعمال العنف، بما فيها جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير وإطلاق الصواريخ،
	وإذ يعرب عن القلق العميق لأن آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم الكثير من الأطفال والنساء، لا يزالون محتجزين في السجون الإسرائيلية أو في مراكز الاعتقال في ظل ظروف قاسية، تشمل العيش في ظروف غير صحية، والحبس الانفرادي، والإفراط في استخدام الحجز الإداري، وعدم توفر الرعاية الطبية المناسبة، ومنع الزيارات الأسرية، والحرمان من المحاكمة، وفق الأصول القانونية، مما يضر بسلامتهم، وإذ يعرب عن القلق العميق أيضا إزاء سوء معاملة أي سجين من السجناء الفلسطينيين ومضايقته وإزاء جميع التقارير التي تفيد بممارسة التعذيب، مع إحاطته علما بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بشأن ظروف الاحتجاز في السجون الإسرائيلية، وإذ يدعو إلى تنفيذه على نحو كامل وعاجل،
	وإذ يدرك الضرورة الماسة إلى تعمير وتطوير الهياكل الأساسية الاقتصادية والاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والضرورة الماسة إلى معالجة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، بوسائل منها كفالة توفير المساعدة الإنسانية دون معوقات واستمرار التدفقات المنتظمة للأشخاص والبضائع من وإلى قطاع غزة،
	وإذ يقر بالجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية، بدعم دولي، من أجل إعادة بناء مؤسساتها التي أصابها الضرر وإصلاحها وترسيخها وتعزيز الحكم الرشيد، وإذ يؤكد ضرورة المحافظة على المؤسسات الوطنية والهياكل الأساسية الفلسطينية، وإذ يثني في هذا الصدد على تنفيذ خطة السلطة الفلسطينية لعام 2009 المعنونة ”فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة“، لبناء مؤسسات دولة فلسطينية مستقلة خلال فترة أربعة وعشرين شهرا، والإنجازات الهامة التي تحققت، على النحو الذي أكدته المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة في تقاريرها إلى اجتماع لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الفلسطينيين المعقود في 13 نيسان/أبريل 2011، وإذ يقر كذلك بخطة التنمية للسلطة الفلسطينية للفترة 2011-2013،
	وإذ يثني، في هذا الصدد، على الأعمال المهمة التي تقوم بها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والجهات المانحة دعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، على نحو يتسق مع خطته الإنمائية الوطنية وخطة لبناء الدولة التي اكتملت في نهاية آب/أغسطس 2011، وعلى المساعدات التي يجري تقديمها في الميدان الإنساني،
	وإذ يؤكد أهمية الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني، وإذ يشدد على ضرورة احترام السلامة الإقليمية للأرض الفلسطينية المحتلة ووحدتها والمحافظة عليها، بما فيها القدس الشرقية،
	وإذ يهيب بكلا الطرفين الوفاء بالتزاماتهما بموجب خريطة الطريق، بالتعاون مع المجموعة الرباعية،
	1 - يدعو إلى فتح المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل، على نحو يتسق مع قرار مجلس الأمن 1860 (2009) لكفالة وصول المساعدات الإنسانية والتدفقات المنتظمة للأشخاص والبضائع، وإلى رفع جميع القيود الصارمة المفروضة على تحرك الشعب الفلسطيني، بما فيها القيود الناشئة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية ونظام إغلاق المناطق المتعدد المستويات، وإلى اتخاذ تدابير عاجلة أخرى بغرض التخفيف من حدة الحالة الإنسانية الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، والحرجة في قطاع غزة، ويدعو إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى التقيد بجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد؛
	2 - يؤكد ضرورة المحافظة على السلامة الإقليمية للأرض الفلسطينية المحتلة ووحدتها وتكاملها، بما فيها القدس الشرقية، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإلى العالم الخارجي ومنه؛
	3 - يؤكد أيضا ضرورة المحافظة على المؤسسات الوطنية والهياكل الفلسطينية وتطويرها من أجل توفير الخدمات العامة الحيوية للسكان الفلسطينيين المدنيين والمساعدة على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛
	4 - يطلب أن تمتثل إسرائيل للبروتوكول المتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، الموقع في باريس في 29 نيسان/أبريل 1994()؛
	5 - يطلب إلى إسرائيل إصلاح الممتلكات المدنية والهياكل الأساسية الحيوية والأراضي الزراعية والمؤسسات الحكومية التي لحقتها أضرار أو دمرت من جراء عملياتها العسكرية في الأرض الفلسطينية المحتلة؛
	6 - يكرر الدعوة إلى التنفيذ التام لاتفاق التنقل والعبور المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وبخاصة إعادة فتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، بشكل عاجل ودون انقطاع، باعتباره عنصرا حيويا في كفالة عبور المواد الغذائية والإمدادات التي لا غنى عنها، بما فيها مواد التشييد وإمدادات الوقود الكافية، وإتاحة إمكانية وصول وكالات الأمم المتحدة والوكالات المرتبطة بها والتدفقات التجارية المنتظمة الضرورية للإنعاش الاقتصادي إلى الأرض الفلسطينية المحتلة وفي داخلها بلا عوائق، ويشدد على الحاجة إلى كفالة الأمن لجميع السكان المدنيين؛
	7 - يهيب بجميع الأطراف احترام قواعد القانون الإنساني الدولي والإحجام عن العنف الموجه ضد السكان المدنيين، وفقا لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949؛
	8 - يعيد تأكيد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل في جميع مواردهم الطبيعية والاقتصادية، ويدعو إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى عدم استغلال تلك الموارد أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها أو استنفادها؛
	9 - يطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتوقف عن تدمير المنازل والممتلكات والمؤسسات الاقتصادية والأراضي الزراعية والبساتين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل؛
	10 - يطلب أيضا إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تنهي فورا استغلالها للموارد الطبيعية، بما فيها الموارد المائية والتعدينية، وأن تتوقف عن إلقاء جميع أنواع النفايات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، الذي يلحق أضرارا جسيمة بمواردهما الطبيعية، وعلى وجه التحديد الموارد المائية والأراضي وموارد الطاقة، ويشكل خطرا جسيما على البيئة ويهدد صحة السكان المدنيين، ويطلب أيضا إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تزيل جميع العوائق التي تحول دون تنفيذ المشاريع البيئية البالغة الأهمية، بما في ذلك محطات معالجة مياه الصرف الصحي في قطاع غزة؛
	11 - يعيد تأكيد أن تشييد وتوسيع نطاق المستوطنات الإسرائيلية وما يتصل بها من هياكل أساسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، عمل غير شرعي ويشكل عقبة رئيسية أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق السلام، ويدعو إلى الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط به من أنشطة، بما في ذلك الوقف التام لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي المحتلة ومركزها القانوني وطبيعتها، بما فيها على وجه الخصوص القدس الشرقية وما حولها، امتثالا لقرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا الصدد والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب؛
	12 - يعيد أيضا تأكيد أن استمرار إسرائيل في تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يتنافى مع القانون الدولي ويعزل القدس الشرقية ويفتت الضفة الغربية ويضعف بشدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، ويدعو في هذا الصدد إلى الامتثال التام للالتزامات القانونية الواردة في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 وفي قرار الجمعية العامة دإط - 10/15 وفي القرارات اللاحقة المتخذة في هذا الصدد؛
	13 - يطلب إلى إسرائيل الامتثال لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وتيسير زيارات المواطنين السوريين في الجولان المحتل، الذين يقطن ذووهم في وطنهم الأم، الجمهورية العربية السورية، عبر مدخل القنيطرة؛
	14 - يشدد على أهمية الأعمال التي تقوم بها وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأعمال التي يقوم بها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية؛
	15 - يكرر تأكيد أهمية إحياء عملية السلام والتعجيل بدفع المفاوضات المتصلة بها على أساس قرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973) و 425 (1978) و 1397 (2002) و 1515 (2003) و 1544 (2004) و 1850 (2008) ومؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية والامتثال للاتفاقات التي تم التوصل إليها بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثل الشعب الفلسطيني، بغرض تمهيد السبيل أمام تحقيق الحل القائم على أساس وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن وداخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة؛
	16 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وأن يواصل تضمين تقرير منسق الأمم المتحدة الخاص آخر المستجدات في الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المعنية؛
	17 - يقرر أن يدرج في جدول أعمال دورته الموضوعية لعام 2013 البند المعنون ”الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل“.

